
القضاء الإسرائيلي: كيف لدولة تستعمرك
أن تعدل في قضيتك؟ 

, نوفمبر  | كتبه يوسف سامي

س القضاء والمحاكم الإسرائيلية، وفور تأس ، منذ قيام دولة الاحتلال بعد نكبة فلسطين عام
بدأت القوانين العنصرية المعدّة سلفًا في أروقة الصهيونية بالظهور إلى العلن، وتجلّت العنصرية خلال
المحــاكم الــتي كــان الفلســطيني طرفًــا فيهــا، حين انحــاز القضــاء للاحتلال وشــارك بشكــل “قــانوني” في

المجازر والاعتداءات الإسرائيلية بحقّ الفلسطينيين، ملطّخًا قواعد القضاء العالمية بالدم.  

تعددت المواقف التي اضطلع القضاء في المشاركة بالجريمة، فعلى سبيل المثال تعكسُ واقعة الاعتداء
والتعذيــب الــتي تعــرضّ لهــا أسرى فلســطينيين في ســجن النقــب عــام  مــدى عنصريــة القضــاء
الإسرائيلـي وعملـه في إطـار السـياسة الرسـمية، إذ ردّت محكمـة إسرائيليـة شكـاوى منظمـات حقوقيـة
فلســطينية وأخــرى تعمــل في مجــال قضايــا الأسرى بحجّــة عــدم وضــوح صــور الضبّــاط المشــاركين في

التعذيب، إلى جانب رفضها الكشف عن مواد التحقيق التي استندت إليها في قرارها.

ومؤخّرًا، كشف برنامج “ما خفي أعظم”، الذي يُبَثّ على قناة “الجزيرة”، النقاب عن أسماء وصور
بعــض هــؤلاء الضبّــاط الــتي التقطتهــا كــاميرا الســجن، وهم أمنــون يهــافي وأورون دروامور وشومئيــل
الكيـام وأفي أبرهـا وينيف دفيكـر، فيمـا حصـل جميـع هـؤلاء علـى ترقيـات وأغلقـت المحكمـة الملـف بعـد

عام ونيف من تداوله تحت حجّة عدم تمييز وجوه المعتدين.

فيمـا يعكـس ملـف حـي الشيـخ جـراح وتعامـل القضـاء الإسرائيلـي معـه عنصريـة هـذا الجهـاز وتبعيتـه
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للســياسة العامــة في التعامــل مــع حقــوق الفلســطينيين، فرغــم تقــديم العوائــل لجميــع المســتندات
والأدلّة إلاّ أن المحكمة ذهبت لط تسويات غير عادلة على الأُسر الفلسطينية التي رفضتها مؤخرًا.

أمـــا علـــى الصـــعيد الرســـمي، فـــإن الجهاز القضـــائي كثـــيرًا مـــا اســـتجاب لأحكـــام صـــادرة بحـــقّ أسرى
ا تحت مسمّى فلسطينيين، أو حتى بحقّ السلطة الفلسطينية لدفع تعويضات مالية ضخمة جد

“تعويضات لعوائل الضحايا”، وهم الذين قُتلوا في عمليات استشهادية نفّذتها المقاومة.

الأسرى الفلسطينيون والقضاء الإسرائيلي
وبالتوازي مع ذلك، لا يمكن إغفال القوانين العنصرية التي تصدرها هذه المحاكم، والتي تسمح في
يعــة بعــض الأحيــان بتعذيــب الأسرى في ســجون الاحتلال مــن أجــل انتزاع اعترافــات منهــم تحــت ذر

الخشية على الحالة الأمنية، أو منع وقوع المزيد من العمليات.

في السياق، يقول المختص في الشأن الإسرائيلي جمعة التايه لـ”نون بوست”، إن القضاء الإسرائيلي
بما يخصّ الفلسطينيين ليس عادلاً، وهناك الكثير من الملفات التي أثبتت أنه منحاز بشكل أو بآخر

لصالح الساسة الإسرائيليين ويخدم الأجندات سواء الحزبية أو حتى الأجهزة الأمنية.

وبحسب المختص في الشأن الإسرائيلي، فإن الحكومة الإسرائيلية حاولت أن تظهر أمام الرأي العالمي
والإعلام أنها رفعت هذا الملف للقضاء الإسرائيلي، لكن الأساس أن هذا القضاء مسيّس، فالحكومة

هي التي دفعت المستوطنين إلى القدس والشيخ جراح والأقصى.

ويستدلّ التايه بقوانين شرعّت ن الاعتراف بالقوة، بحيث أي سجين يريدون أخذ الاعترافات منه
يتمّ الحصول على قرار قضائي لتعذيبه، يُسمّى “إذن التحقيق العسكري” أو “الإذن الميداني السريع”،



ويتـــمّ ممارســـة أبشـــع أنـــواع التعذيـــب لنزع الاعترافـــات مـــن “القنبلـــة الموقوتـــة” أي الأســـير حســـب
وصفهم.

كثر أوجه العنصرية التي يطبّقها القضاء الإسرائيلي بحقّ الفلسطينيين حاليا، الاعتقال الإداري هو أ
كثر من  معتقل فلسطيني، من بينهم نساء، محتجزون بداعي الاعتقال الإداري بلا حيث إن أ

محاكمة أو اعتبار للضمانات الإنسانية في إبداء أوجه الدفاع. 

وينــد الاعتقــال الإداري تحــت تصــنيف الاحتجــاز التعســفي، وهــو إجــراء محظــور بمــوجب القــانون
الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وهو إجراء يُتخذ بدافع عنصري بحت ضد الفلسطيني
دون إبداء أسباب أو حتى دون الحاجة لأسباب كون أن الاعتقال إداري، وهو إجراء عسكري ضمنَ
شكلاً وإمضــــاءً قضــــائيين بلا جلســــات محاكمــــة أو ضمانــــات قانونيــــة تســــعف المعتقلين الإداريين

الفلسطينيين. 

انحياز القضاء للسياسة والأحزاب
ولا تتوقف القوانين العنصرية الصادرة عن قضاء الاحتلال على الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام
، بل تطال الفلسطينيين المحتلة أراضيهم عام  والذين هم مواطنون بموجب القانون
الإسرائيلــي، إذ يصــدر جهــاز القضــاء أوامــر تمنــع بــدو النقــب مــن البنــاء في الــوقت الــذي يســمح فيــه

للمستوطنين بذلك. 

عندما يكون المعتدي إسرائيليا، فإن القضاء يبدع له بحلول إفراج سريعة إما
بادّعاء الإصابة بالاضطراب النفسي وإما وجود تناقض في الأدلة.

مــن جــانبه، يقــول البــاحث القــانوني في المرصــد الأورو متوســطي لحقــوق الإنســان، يوســف ســالم، إن
القضــاء الإسرائيلــي هــو ســلطة مــن ســلطات دولــة احتلال تقــوم علــى أســاس التمييز العنصري بين
ـــك تعتمـــد ممارســـة الاضطهـــاد بحـــقّ ســـكان الأرض الأصـــليين وشعـــب الاحتلال المســـتجد، وكذل

الفلسطينيين.

ويضيف سالم لـ”نون بوست: “تتمّ مصادرة منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية ومناطق أخرى
ــة، أو في الشــق العســكري بإصــدار أحكــام قاســية ضــد الأطفــال والنســاء دون أي مسوّغــات قانوني

والضحايا من الفلسطينيين، والنظر إليهم بعين المجرمين الذين يستحقون أقصى مدد العقاب”.

ويشــير إلى أنهــم ينظــرون إلى القضــاء الإسرائيلــي في تعــامله مــع الفلســطينيين علــى أنــه قضــاء منحــاز
لصالــح دولــة الاحتلال، ويتجــاوز التزامــاته المنصــوص عليهــا في الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة، ويتعمّــد

إيذاء واضطهاد الفلسطينيين، ما يجعله قضاء عنصريا وتمييزيا ضد الفلسطينيين.



ويستكمل قائلاً: “عندما يكون المعتدي إسرائيليا، فإن القضاء يبدع له بحلول إفراج سريعة إما بادّعاء
مة من النيابة الإسرائيلية إلى المحكمة، الإصابة بالاضطراب النفسي وإما وجود تناقض في الأدلة المقد

وقد رأينا ذلك عندما تم إخلاء سبيل قاتل أطفال عائلة دوابشة”.

ترسيخ الفكر الاستعماري
ويلفــت ســالم إلى أن القضــاء الإسرائيلــي يهــبُ مــا لا يملــك لمــن لا يســتحقّ، مــن خلال أحكــام قضائيــة
عنصريـة تسـتهدف الوجـود الفلسـطيني المـادي أو المعنـوي، وقـد كـان ذلـك واضحًـا مـن خلال الأحكـام
دة في الضفة الغربية والقدس القضائية بإخلاء حي الشيخ جراح وإخلاء وهدم بيوت في مناطق متعد

المحتلتَين، رغم توافُر جميع الأدلة التي تثبت الملكية.

ه للمحـاكم ويـبينّ البـاحث القـانوني سـالم أنـه حـتى إن اضطـر الفلسـطيني في بعـض الأحيـان إلى التـوج
الإسرائيلية في طلبات التماس، إلا أن الجميع يعلم أن القضاء الإسرائيلي لن ينصف الفلسطينيين،
، يوليو/ تموز  ومثال ذلك القرارات السابقة التي صدرت عن محكمة العدل الدولية بتاريخ
يا حـول مـدى قانونيـة جـدار الفصـل، تلبيـةً لطلـب حيـث نـشرت محكمـة العـدل الدوليـة رأيًـا اسـتشار

. ديسمبر/ كانون الأول  الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ

ويضيــف: “جــاء الــرأي الاســتشاري منصــفًا للفلســطينيين واعتبــار جــدار الفصــل العنصري يهــدف إلى
خدمــة المشــاريع الاســتيطانية، الــتي تشكّــل خرقًــا للبنــد  مــن الوثيقــة، كمــا أشــارت المحكمــة إلى أن
القيود على السكان الذين تبقّوا ما بين الجدار الفاصل والخط الأخضر قد يؤدّي إلى رحيلهم، وهذا
أيضًا مخالف لنفس البند من الوثيقة، كما قرّر الرأي الاستشاري أن السيطرة على الأراضي الخاصة
ا بالأملاك الشخصية، ما يعدّ خرقًا للبندَين  و من والمرتبطة بإقامة الجدار الفاصل يشكلّ مس

لوائح “هاج” للعام ، والبند  من وثيقة جنيف الرابعة”.

ويؤكـد أنـه في الاسـتنتاجات الخاصـة بـالرأي الاسـتشاري، يتـوجّب علـى “إسرائيـل” التوقـف عـن إقامـة
الجــدار الفاصــل، وتفكيــك أجزائــه الــتي تمّــت إقامتهــا في الضفــة الغربيــة المحتلــة، وإلغــاء الأوامــر الــتي
صدرت بخصوص إقامته وتعويض الفلسطينيين الذين تضرّروا جراّء ذلك، إلا أنها تجاهلت ذلك ولم

تقم له ميزانًا. 

مــن جــانبه، يقــول المحــامي والناشــط الحقــوقي صلاح عبــد العــاطي إنــه منــذ تــاريخ الصراع والقضــاء
ية، ورغم لجوء الفلسطينيين إليه في بعض القضايا إلا الإسرائيلي أحد أساسيات السلطة الاستعمار

أن هذا القضاء لم ينتصر يومًا ما إلى معايير المحاكمات العادلة أو حقوق الإنسان.

ية المقامة على دماء كان قضاء الاحتلال أداةً في ترسيخ دعائم الدولة الاستعمار
الفلسطينيين.



ــة، ـــ”نون بوســت” أن هــذا القضــاء يفتقــر إلى كــل أسُُــس المحاكمــات العادل ــد العــاطي ل ــح عب ويوض
ويُســتخدَم كقضــاء صــوري مــن أجــل التغطيــة علــى انتهاكــات حقــوق الإنســان لــدى دولــة الاحتلال
ـــا الـــتي يتـــمّ فيهـــا اللجـــوء إلى القضـــاء الإسرائيلـــي المـــدني ومصـــادرة الأراضي، أو غيرهـــا مـــن القضاي

والعسكري.

وعن لجوء الفلسطينيين في بعض المراّت للقضاء الإسرائيلي، يتحدث قائلاً: “هناك وجهتا نظر منذ
تاريخ الصراع، وجهة نظر ترى أن هذا القضاء غير منصف وغير عادل ولا يمكن اللجوء إليه، وتفضّل
الذهاب مباشرة للقضاء الدولي لمواجهة الاحتلال؛ ووجهة نظر أخرى تقول إن هذا القضاء هو إحدى
ية ولكــن يمكــن مــن خلالــه علــى الأقــل التخفيــف مــن الأحكــام أو تأجيــل أدوات الســيطرة الاســتعمار

بعض الانتهاكات”.

لاته، وفي الوقت الذي يتوجب على القضاء في شتى أنحاء العالم الانعزال عن الواقع السياسي وتدخ
وأن يلتزم الحيــاد في قراراتــه بمــا يحفــظ الحــق الإنســاني، كــان قضــاء الاحتلال أداةً في ترســيخ دعــائم
ية المقامة على دماء الفلسطينيين، مدعومًا بقوانين شرعّها دستور الاحتلال نفسه الدولة الاستعمار
تضطهــدُ الحــق الفلســطيني، وتحرمــه حــتى مــن محاكمــة عادلــة؛ وبينمــا لا يختلــف اثنــان علــى انحيــاز

القضاء، فإن المنطق يقول: كيف لدولة تستعمرك أن تعدل في قضيتك؟ 
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